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 تأثير الشركات الأمنية الخاصة على السيادة الوطنية وحق تقرير المصير 

 ورود جعفر الموسوي 
 دكتوراه، كلية الحقوق الجامعة الإسلامية اللبنانية بحث مستل من أطروحة  

 محمد منذر الأستاذ الدكتور /  
 

تأثير الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة على سيادة الدول وحق تقرير المصير. أوضح أن هذه الشركات،   البحث    تناول  :ملخص البحث
 رغم مساهمتها في تعزيز القدرات الأمنية، قد شكّلت تحديات لسيادة الدول إذا لم تُنظَّم بشكل مناسب. استُعرضت حادثة شركة "فاغنر" في

لى الاستقرار وحقوق الإنسان. أشار البحث إلى غياب أطر قانونية ملزمة لتنظيم عمل هذه الشركات، روسيا كمثال يبرز المخاطر المحتملة ع
مما زاد من التحديات. في الختام، أوصى بوضع أطر قانونية وتنظيمية فعّالة على المستويين الوطني والدولي لضمان احترام سيادة الدول  

 .حق تقرير المصير وحقوق الشعوب، وتعزيز التعاون الدولي لحماية

 القانون الدولي الإنساني، الشركات الأمنية الخاصة، الشركات العسكرية الخاصة، سيادة الدول، حق تقرير المصيرالكلمات المفتاحية : 
Abstract :  This research examined the impact of private security and military companies on state 

sovereignty and the right to self-determination. It clarified that while these companies contribute to 

enhancing security capabilities, they have posed challenges to state sovereignty if not properly regulated. 

The incident involving the "Wagner" company in Russia was reviewed as an example that highlights 

potential risks to stability and human rights. The research pointed out the absence of binding legal 

frameworks to regulate the activities of these companies, which has increased the challenges. In conclusion, 

it recommended establishing effective legal and regulatory frameworks at both national and international 

levels to ensure respect for state sovereignty and the rights of peoples, and to enhance international 

cooperation to protect the right to self-determination. 

Keywords: International Humanitarian Law, Private Security Companies, Private Military Companies, 

State Sovereignty, Right to Self-Determination 

 مقدمة 
تساؤلات جدية شهدت العقود الأخيرة بروز ظاهرة الشركات الأمنية الخاصة كلاعب رئيسي في مشهد الأمن العالمي، وهي ظاهرة تثير  

حول تأثيرها على مفاهيم السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. هذه الشركات، التي بدأت تنشط في مساحات كانت تقليدياً من 
دقيقًا  اختصاص الدول وحدها، أصبحت تتولى أدوارًا حيوية تتعلق بحفظ الأمن الداخلي والمشاركة في النزاعات المسلحة، مما يستدعي تحليلًا  

 .لتبعات هذا التحول على المستوى القانوني والسياسي
على تعتبر السيادة الوطنية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي، حيث تُعد الركيزة التي تضمن للدولة استقلالها وقدرتها  

حيث ،  اتخاذ قراراتها الداخلية والخارجية دون تدخل خارجي. كما أن حق تقرير المصير يُعد أحد أهم حقوق الإنسان المكفولة في القانون الدولي
ا لهذه  يُمكّن الشعوب من اختيار نظامها السياسي والاقتصادي بحرية. إلا أن الاعتماد المتزايد على الشركات الأمنية الخاصة بات يُشكّل تحديً 

وب المفاهيم، حيث يثير تساؤلات حول مدى قدرة الدول على الحفاظ على سيادتها في ظل تنامي دور هذه الشركات، وتأثير ذلك على حق الشع
 .في تقرير مصيرها

إن تنامي دور الشركات الأمنية الخاصة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، حيث باتت هذه 
لية الشركات تُستَخدَم بشكل متزايد في مناطق النزاعات وفي عمليات حفظ الأمن الداخلي. وقد أدى ذلك إلى بروز مشكلات قانونية تتعلق بمسؤو 
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تي  هذه الشركات عن الانتهاكات التي قد ترتكبها، ومدى خضوعها للقوانين الدولية والمحلية، فضلًا عن تأثير وجودها على شرعية الحكومات ال
 .تستعين بها

من خلال هذا البحث سوف نقدم، تحليل قانوني شامل لتأثير الشركات الأمنية الخاصة على السيادة الوطنية وحق تقرير المصير، من خلال  
 دراسة الأطر القانونية التي تحكم عمل هذه الشركات على المستويين الدولي والمحلي، ومدى ملاءمتها لمواجهة التحديات التي تطرحها. كما 

حث إلى استكشاف الآثار السياسية والاجتماعية التي تترتب على انتشار هذه الشركات، وكيفية تأثيرها على استقرار الدول وقدرتها يسعى الب
على حماية حقوق الإنسان، من خلال دراسة مجموعة من الحالات التطبيقية التي تسلط الضوء على دور الشركات الأمنية الخاصة في النزاعات 

يرها على الدول التي تعمل فيها. كما سيتم تحليل النصوص القانونية الدولية والمحلية التي تنظم عمل هذه الشركات، مع التركيز المسلحة وتأث
 .على مدى فعالية هذه النصوص في حماية سيادة الدول وضمان حقوق الشعوب في تقرير مصيرها

 إشكالية وتساؤلات الدراسة: 
كيف يؤثر انتشار الشركات الأمنية الخاصة على سيادة الدول واستقلالية قراراتها الداخلية والخارجية؟ إلى أي مدى يمكن أن تُسهم   

هذه الشركات في تقويض حق الشعوب في تقرير مصيرها، خاصة في مناطق النزاعات المسلحة؟ هل تُعتبر الأطر القانونية الدولية والمحلية  
لتنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة وضمان عدم تجاوزها للصلاحيات الممنوحة لها؟ ما هي التحديات القانونية والعملية التي   الحالية كافية

ية  تواجه الدول في الحفاظ على سيادتها في ظل الاعتماد المتزايد على الشركات الأمنية الخاصة؟ كيف يمكن تحسين الأطر القانونية والتنظيم
 ة حقوق الإنسان ومنع انتهاكات الشركات الأمنية الخاصة؟ لضمان حماي

 منهج البحث: 
سوف يعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي لدراسة القوانين والنصوص التي تنظم عمل الشركات الأمنية الخاصة وتحليل تأثيرها 

الإضافة  على السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. كما سيتم استخدام المنهج المقارن لمقارنة الأطر القانونية بين الدول المختلفة، ب
القوانين  إلى   منهج دراسة الحالة لتحليل تأثير هذه الشركات في سياقات واقعية محددة. الهدف من البحث هو الوصول إلى توصيات تعزز 

 .والتنظيمات لضمان حماية سيادة الدول وحقوق الشعوب
 خطة البحث: 
 خطة البحث 

 المبحث الأول: تأثير الشركات الأمنية الخاصة على السيادة الوطنية

 المطلب الأول: مفهوم السيادة الوطنية وتحدياتها في ظل وجود الشركات الأمنية الخاصة

 المطلب الثاني: الشركات الأمنية الخاصة وتقليص سلطة الدولة 

 المبحث الثاني: تأثير الشركات الأمنية الخاصة على حق تقرير المصير 

 الأمنية الخاصة عليه المطلب الأول: مفهوم حق تقرير المصير وأثر الشركات  •

 المطلب الثاني: الأطر القانونية لتنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة وحماية حق تقرير المصير  •

 تأثير الشركات الأمنية الخاصة على السيادة الوطنية المبحث الأول

تعد السيادة الوطنية من الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي الحديث، وهي تعبر عن السلطة العليا التي تمتلكها الدولة  
داخل حدودها الجغرافية، دون تدخل خارجي. وقد أقر القانون الدولي هذا المبدأ على مر العصور، ليعزز استقلال الدول وحمايتها من أي 

خارجية، أو حتى تأثيرات خارجية قد تخل بوحدة أراضيها واستقرارها. ومع تطور المجتمعات وظهور تحديات جديدة في البيئة الأمنية اعتداءات 
لات والسياسية العالمية، برزت ظاهرة الشركات الأمنية الخاصة كمحرك فاعل في مجالات الأمن والنزاعات المسلحة، مما أثار العديد من التساؤ 

 .ر وجود هذه الشركات على السيادة الوطنية للدولحول تأثي

تعد الشركات الأمنية الخاصة مؤسسات تجارية تقدم خدمات عسكرية وأمنية قد تتنوع بين حماية الأفراد والممتلكات، والمشاركة في  
ح  العمليات العسكرية في النزاعات المسلحة. وفي هذا السياق، يطرح السؤال عن مدى تأثير هذه الشركات على سلطة الدولة وسيادتها. فقد أصب

في بعض الأحيان إلى تقليص سلطات الدولة التقليدية في مجالات الأمن الداخلي والخارجي، وهو ما يشكل تحديًا قانونيًا وسياسيًا  دورها يمتد  
 .أمام الحكومات
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على مفهوم السيادة الوطنية وأهميتها في القانون الدولي، واستعراض التحديات التي تواجهها   من خلال هذا المبحث سوف نسلط الضوء
بسبب تصاعد دور الشركات الأمنية الخاصة. كما سيتناول البحث دور هذه الشركات في الأمن الداخلي وأثرها على سلطات الدولة، بالإضافة  

ترتب على ذلك من تراجع السيادة الوطنية لصالح جهات خارجية تعمل بمنطق السوق التجارية إلى تأثيرها المباشر في النزاعات المسلحة، وما ي
 ، من خلال التقسيم التالي :  بدلًا من الالتزام بالمصالح الوطنية

 المطلب الأول مفهوم السيادة الوطنية وتحدياتها في ظل وجود الشركات الأمنية الخاصة

تعد السيادة الوطنية من المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي منذ نشأته، فهي التعبير عن السلطة المطلقة للدولة على 
أراضيها ومقدراتها، بما يشمل التحكم في شؤونها الداخلية والخارجية دون تدخل من أطراف خارجية. يحظى هذا المفهوم بأهمية خاصة في  

 .ولي، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ استقلال الدول، وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية من قبل دول أو كيانات أخرى القانون الد

إلا أن هذا المفهوم بات يواجه تحديات متزايدة مع تطور الأوضاع العالمية وظهور الفاعلين غير الحكوميين، ومن بينهم الشركات 
على  الأمنية الخاصة. هذه الشركات التي بدأت تلعب دورًا كبيرًا في مجالات الأمن والحماية، أثارت العديد من التساؤلات حول تأثير وجودها  

وطنية للدول. فمن خلال تدخلها في عمليات أمنية كانت سابقًا مقتصرة على سلطات الدولة، أصبح هناك نوع من التشكيك في مدى  السيادة ال
 .قدرة الدول على الحفاظ على استقلالها وسيطرتها الكاملة على أراضيها

في هذا المطلب، سيتم تناول مفهوم السيادة الوطنية وأهميتها في القانون الدولي، وذلك من خلال تعريف واضح وشامل لهذا المصطلح.  
يؤدي إلى  كما سيتم التطرق إلى التحديات القانونية والسياسية التي تواجه الدول نتيجة الاعتماد المتزايد على الشركات الأمنية الخاصة، مما قد  

  حدودها، وفق التقسيم التالي:ويض دور الدولة التقليدي في حفظ الأمن والسيطرة على الأوضاع الأمنية داخل تق

 الفرع الأول
 تعريف السيادة الوطنية وأهميتها في القانون الدولي  

تُعد السيادة الوطنية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي، فهي تجسد حق الدولة في ممارسة سلطتها الكاملة داخل 
.  حدودها الإقليمية دون تدخل خارجي. ويشمل هذا الحق وضع القوانين، وإدارة شؤونها الداخلية والخارجية، وحماية أمنها ومصالحها الوطنية

 .الوطنية تُعد أيضًا ضمانًا لاستقلال الدولة في اتخاذ قراراتها السياسية والاقتصادية والقانونية، بما يتوافق مع مصلحتها العليا السيادة

لسيادة وفقًا لأحكام القانون الدولي، فإن احترام سيادة الدول يعد ركنًا أساسيًا لضمان استقرار العلاقات الدولية، ويعتبر أي انتهاك لهذه ا
لى  من قِبل دولة أخرى أو جهة خارجية مخالفة صريحة للقواعد والمبادئ الدولية. ومن هذا المنطلق، تؤكد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ع

 .ضرورة احترام سيادة كل دولة كشرط أساسي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين

إلى ذلك، فإن مفهوم السيادة يتجاوز مجرد الاستقلال السياسي ليشمل أيضًا حماية حقوق الدولة في استغلال مواردها الطبيعية إضافة  
ضمانة  وتطوير قدراتها الاقتصادية بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. ومن هنا، تُعد السيادة الوطنية أساسًا لاستقرار الدولة ونموها، و 

 .قوقها الكاملة على الساحة الدوليةلتمتعها بح
 أولا : تعريف السيادة. 

كلمة "سيادة" هي اسم ومصدر مشتق من الفعل "ساد" وهي تعني الهيمنة، الغلبة، السيطرة، والسلطة. يُقصد بالسيادة حرية التصرف 
ين ورفعة الدولة وسلطتها ومجدها. على سبيل المثال، "الدولة ذات السيادة" تعني دولة مستقلة تتحكم في شؤونها الداخلية والخارجية. ومن ب

 .(1) مرتبطة بالسيادة أيضًا "سيادة القانون"، والذي يعني تطبيق القانون واحترامه على الجميع دون استثناءالمفاهيم ال

 الدول الحديثة والمتقدمة تسعى دائمًا إلى إضافة نظم وقوانين لتنظيم حياتها اليومية وحماية وضعها القانوني كدولة معترف بها دوليًا.
فالسيادة    جيًا.ومن أهم الأركان التي تقوم عليها الدولة الحديثة هي صفة "السيادة"، التي تعني السلطة العليا التي تنظم علاقات الدولة داخليًا وخار 

 .تمنح الدولة الحق في السيطرة المطلقة على إقليمها وما فيه، بما في ذلك الأرض، السكان، وحتى الهواء الحدودي الذي يعلوها

 

 جلاا  طي مطساايا ،  طي تغ اايطا طي وي اا دوطعااا واراايم ااايا طيفاا يد   ااا  اا  ، د/ سااي ا طيب اار سدمحاا     اا  (8) 

 .  "2024طي جل  طيعيشي طيع د طيتينى "حون ه  - كل   طي قوا جي ع  طيفيدطا  –طيقينون   وططيقتصيدح  
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السيادة تُعتبر من المحددات الأساسية التي تؤكد الوجود القانوني والسياسي للدولة، وتشكل إحدى الخصائص الجوهرية التي تميز 
مما   الدولة ككيان سياسي وقانوني مستقل. كما أن الدولة ذات السيادة هي الكيان الوحيد الذي يحق له احتكار أدوات القمع والإكراه المشروع،

 .يزة عن الوحدات الأخرى ذات الطبيعة المختلفةيجعلها مم 

 :أهمية السيادة الوطنية في القانون الدولي
تعني السيادة الوطنية السلطة العليا التي تمتلكها الدولة على أراضيها وسكانها، دون تدخل من أي جهة خارجية. وهي قدرة الدولة  

ها الداخلية  على اتخاذ قراراتها بحرية في مجالات السياسة، الاقتصاد، الدفاع، والقوانين الداخلية. السيادة تشمل حرية الدولة في التعامل مع شؤون 
تتمثل في قدرة الدولة على  ،    السيادة الداخلية، ويوجد نوعين من السيادة ،    والخارجية دون أن تُخضع نفسها لسلطة أخرى أو دولة أجنبية

تعني استقلال الدولة في   :السيادة الخارجيةو.ممارسة السلطة داخل حدودها على جميع الأفراد والمؤسسات، وتطبيق القوانين والأنظمة المحلية
 .لاقتها مع الدول الأخرى، وحقها في إبرام المعاهدات الدولية، والتمثيل في المنظمات الدولية، والدفاع عن مصالحها الخارجيةع

السيادة تعد من الأسس الرئيسية لوجود الدول في النظام الدولي. أي دولة معترف بها دوليًا تُمنح سيادتها على   :بالدولةالاعتراف القانوني   .1
 .أراضيها، مما يمنحها الشرعية للتعامل مع الدول الأخرى 

 .تمكن السيادة الدولة من حماية حدودها واستخدام مواردها الطبيعية بما يتوافق مع مصالحها الوطنية :حماية الحدود والسيطرة على الموارد .2

 .الدول ذات السيادة تتمتع بالحرية في وضع القوانين والأنظمة التي تحكم شعبها وتنظم حياتهم دون تدخل خارجي :تحديد القوانين والأنظمة .3

خلال التمثيل في المنظمات الدولية مثل الأمم السيادة تمنح الدول الحق في التفاعل مع المجتمع الدولي، سواء من   :التمثيل في المجتمع الدولي .4
 .المتحدة، أو التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية

مبدأ السيادة في القانون الدولي يمنع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدولة. يُعد هذا المبدأ حجر الأساس لحماية الدول من   :عدم التدخل .5
 .أي محاولات للسيطرة أو التأثير من قبل دول أخرى 

جميع الدول المعترف بها دوليًا تتمتع بالسيادة على أراضيها بغض النظر عن حجمها أو قوتها العسكرية. هذا المبدأ يكرس   :المساواة بين الدول .6
 .المساواة بين الدول على الساحة الدولية

 الفرع الثاني 
 التحديات القانونية والسياسية التي تواجه السيادة الوطنية بسبب الشركات الأمنية الخاصة 

رغم الأهمية الكبيرة للسيادة الوطنية، فإنها تواجه تحديات قانونية وسياسية متزايدة في ظل انتشار الشركات الأمنية الخاصة. هذه 
 .الشركات، التي تعمل في مجالات الأمن والعسكري خارج الأطر التقليدية للدول، تثير إشكاليات كبيرة على صعيد احترام السيادة الوطنية

بشكل كبير في النزاعات المسلحة، وحفظ الأمن في المناطق المتوترة، مما   الشركات الأمنية الخاصةفي السنوات الأخيرة، برز دور 
من خلق تحديات قانونية وسياسية للدول فيما يتعلق بالسيادة الوطنية. تتداخل هذه الشركات مع العديد من المهام التي كانت تقليديًا تقع ض

 .طنية وإلى أي مدى يمكن الحفاظ عليها في ظل وجود هذه الشركاتمسؤوليات الدولة وحدها، مما يثير تساؤلات حول حدود السيادة الو 

تنظم أنشطة الشركات الأمنية الخاصة. في كثير من    الافتقار إلى قوانين دولية واضحة وشاملةأحد أكبر التحديات هو    :التشريعي  لفراغ  .1
 :الأحيان، تعمل هذه الشركات في مناطق النزاعات أو الأزمات حيث تكون سلطة الدولة ضعيفة أو غائبة. هذا يؤدي إلى

 .على أنشطة هذه الشركات إضعاف سيطرة الدولة •

 .حيث أن الأفراد العاملين في هذه الشركات قد لا يخضعون لنفس القوانين التي تنطبق على القوات المسلحة النظامية :عدم المساءلة القانونية •

أحد المبادئ الأساسية للسيادة الوطنية.    احتكار الدولة لاستخدام القوةفي القانون الدولي، يُعتبر    :تحدي مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة.2
النظامية. لكن الشركات الأمنية الخاصة تقوم بأدوار تقليدية للدولة مثل حماية المنشآت، تنفيذ العمليات العسكرية المحدودة، وحتى تدريب الجيوش  

 :هذا الأمر

 .ويجعل من الصعب على الحكومة التحكم الكامل في الشؤون الأمنية يضعف احتكار الدولة لاستخدام القوة •

 .أمام مواطنيها والمجتمع الدولي، حيث يمكن أن تتهم بالاعتماد على جهات خاصة لتحقيق الأمن يهدد شرعية الدولة •

استخدام الدول للشركات الأمنية الخاصة في عمليات خارج حدودها قد يخلق تحديات دبلوماسية. فعلى سبيل   :تعقيد العلاقات الدبلوماسية.3
 :المثال
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 .قد يخلق توترات دبلوماسية تدخل الشركات في شؤون دول أخرى  •

 .، مما قد يؤدي إلى تدهور العلاقات بين الدول المعنيةصعوبة التمييز بين الأنشطة الحكومية وأنشطة الشركات •

عادة ما تعمل الشركات الأمنية الخاصة في بيئة تفتقر إلى الشفافية، حيث يتم إبرام العقود والاتفاقيات بسرية بين  :عدم الشفافية والمساءلة.4
 :الشركات والدول أو الشركات متعددة الجنسيات. هذا

 .في حال وقوع تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان يحد من قدرة الدول على مساءلة هذه الشركات •

 .التي تقوم بها الشركات الأمنية باسمها يثير القلق حول مدى تورط الحكومات في الأعمال غير القانونية •

، مثل التعذيب أو  انتهاكات لحقوق الإنسانبسبب غياب التنظيم والمساءلة، قد تتورط الشركات الأمنية الخاصة في  :تحدي حقوق الإنسان.5
 :استخدام القوة المفرطة، مما يخلق إشكالية للدولة

 .التي قد تقع على الدولة نفسها إذا كانت هذه الشركات تعمل بموافقتها أو بتفويض منها المسؤولية الدولية •

 .في المحافل الدولية وإضعاف قدرتها على الدفاع عن سيادتها سمعة الدولةتشويه  •

على الدولة، خاصة في الدول    الضغوط السياسية والاقتصاديةوجود الشركات الأمنية الخاصة قد يعزز    :الضغوط السياسية والاقتصادية ..6
 :النامية التي تعتمد على هذه الشركات لتحقيق الاستقرار

 .لهذه الشركات قد يؤدي إلى تآكل قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مستقلة التبعية الاقتصادية •

 .للدولة المستضيفة تقليص السيادة السياسيةالتي تستفيد من هذه الشركات قد تؤدي إلى  الضغوط من الدول الأجنبية •

 الشركات الأمنية الخاصة وتقليص سلطة الدولة المطلب الثاني

الأمنية الخاصة من الفاعلين الجدد على الساحة الدولية والمحلية، حيث تلعب دورًا متزايدًا في المجال الأمني سواء تعد الشركات  
الدول  على مستوى الأمن الداخلي للدول أو في النزاعات المسلحة. ومع ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على هذه الشركات قد يؤثر سلبًا على سيادة  

على القوة واستخدام العنف المشروع. يتناول هذا المطلب تأثير الشركات الأمنية الخاصة في تقليص سلطة الدولة من خلال   وسلطتها التقليدية
 .فرعين رئيسيين: دورها في الأمن الداخلي وتأثيرها في النزاعات المسلحة

 الفرع الأول
 دور الشركات الأمنية الخاصة في الأمن الداخلي وتأثيره على سلطات الدولة

شهدت العقود الأخيرة تناميًا ملحوظًا في دور الشركات الأمنية الخاصة على الساحة الدولية، حيث أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة 
  الأمن الداخلي في العديد من الدول. يأتي هذا التوسع نتيجة للتحديات الأمنية المتزايدة والاحتياجات المتنوعة للمجتمعات الحديثة. 

 أولًا: دور الشركات الأمنية الخاصة في الأمن الداخلي

تساهم الشركات الأمنية الخاصة في تعزيز القدرات الأمنية للدولة من خلال تقديم خدمات متنوعة تشمل حراسة    :تعزيز القدرات الأمنية للدولة .1
، فإن هذا القطاع يشغّل 2020المنشآت، ونقل الأموال، والأمن السيبراني. وفقًا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي للشركات الأمنية الخاصة عام  

 .ا، مما يعكس دوره المحوري في تعزيز الأمن الداخليمليون شخص عالميً  25أكثر من 

تساعد هذه الشركات في تخفيف الضغط عن الأجهزة الأمنية الحكومية، مما يسمح للشرطة    :تخفيف العبء عن الأجهزة الأمنية الحكومية .2
، تبين أن الشراكة بين 2018عام   RAND والقوات الأمنية بالتركيز على المهام الاستراتيجية ومكافحة الجريمة المنظمة. في دراسة أعدها معهد

 .القطاعين العام والخاص في المجال الأمني تساهم في تحسين الكفاءة الأمنية بشكل عام

تمتلك الشركات الأمنية الخاصة خبرات متخصصة في مجالات مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإدارة الأزمات،   :تقديم خبرات متخصصة .3
إلى أن هذه الشركات تلعب دورًا حاسمًا في تأمين البنية التحتية   2019وحماية الشخصيات الهامة. أشارت مجلة الأمن والدفاع في عددها لعام  

 .حساسةالحيوية وحماية المعلومات ال

بفضل طبيعتها التجارية، تستطيع الشركات الأمنية الخاصة التكيف بسرعة مع المتغيرات الأمنية وتلبية احتياجات   :الاستجابة السريعة والمرونة .4
، حيث أشارت إلى قدرة هذه الشركات على توفير حلول أمنية  2021العملاء بشكل فوري. هذا ما أكدته دراسة صادرة عن جامعة كامبريدج عام  

 .مخصصة وفعّالة

 ثانياً: تأثير الشركات الأمنية الخاصة على سلطات الدولة
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قد يؤدي انتشار الشركات الأمنية الخاصة إلى تحديات في الرقابة والتنظيم. في قضية شركة بلاكووتر في   :التحديات القانونية والتنظيمية .1
، تم اتهام الشركة بارتكاب انتهاكات خطيرة، مما أثار جدلًا حول ضرورة وضع أطر قانونية صارمة لمراقبة أنشطة هذه الشركات (2007) العراق

 .وضمان التزامها بالمعايير الدولية 

تزايد دور الشركات الأمنية الخاصة قد يثير تساؤلات حول احتكار الدولة لاستخدام القوة. في تقرير لمعهد ستوكهولم    :تقاسم الصلاحيات الأمنية .2
، تم التأكيد على أن الاعتماد المفرط على هذه الشركات قد يؤدي إلى تقويض سلطات الدولة في بعض  2019الدولي لأبحاث السلام عام  

 .المجالات الأمنية

في بعض الحالات، قد تتورط الشركات الأمنية الخاصة في انتهاكات لحقوق الإنسان. أشارت منظمة    :المخاطر المحتملة على حقوق الإنسان .3
إلى حوادث تورطت فيها شركات أمنية خاصة في انتهاكات بالغة في دول أفريقية، مما يتطلب تدخلًا   2020العفو الدولية في تقريرها لعام  

 .حكوميًا لضمان المحاسبة والشفافية

الاعتماد الزائد على القطاع الخاص في مجال الأمن قد يؤثر على ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية حقوقهم    :تأثير على الثقة العامة .4
من المشاركين عن قلقهم من تزايد دور الشركات الأمنية   %60، أعرب  2019وضمان أمنهم. في استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب عام  

 .لةالخاصة وتأثيره على الشفافية والمساء
 حالات تطبيقية لتأثير الشركات على السيادة الوطنيةثالثاً: 

مثالًا بارزًا على تأثير الشركات الأمنية الخاصة على سلطات الدولة. في يونيو    تُعتبر شركة فاغنر  :(2023) شركة فاغنر والأحداث في روسيا 
مرد  ، شهدت روسيا أحداثًا استثنائية عندما قاد يفغيني بريغوجين، قائد شركة فاغنر، تمردًا مسلحًا ضد القيادة العسكرية الروسية. بدأ الت2023

 .يا والفساد داخل وزارة الدفاع الروسيةبمزاعم حول سوء إدارة العمليات العسكرية في أوكران

أظهرت هذه الأحداث كيف يمكن لشركة أمنية خاصة أن تشكل تهديدًا مباشرًا لسلطة الدولة؛ فقد تمكنت قوات فاغنر من السيطرة 
على مدن رئيسية مثل روستوف والتقدم نحو موسكو قبل التوصل إلى اتفاق لوقف التمرد. أبرز التمرد ضعف التنسيق والرقابة على الشركات 

يستدعي إعادة تقييم العلاقة بين الدولة وهذه الشركات. كما أثارت الأحداث قلقًا دوليًا حول استقرار روسيا وتأثير ذلك على    الأمنية الخاصة، مما
 .الأمن الإقليمي والعالمي، خاصة وأن فاغنر تنشط أيضًا في دول أخرى مثل سوريا وليبيا ودول أفريقية

في جنوب أفريقيا، تُعد الشركات الأمنية الخاصة جزءًا أساسيًا من المنظومة الأمنية، حيث يفوق عدد حراس الأمن   :جنوب أفريقيا
، أثار هذا التفاوت مخاوف بشأن قدرة الدولة على  2017الخاص عدد رجال الشرطة. وفقًا لتقرير المعهد الجنوب أفريقي للدراسات الأمنية عام 

وتأثير ذلك على سيادتها. هذا الوضع يبرز الحاجة إلى تقييم دور هذه الشركات وضمان تكاملها مع الأجهزة الأمنية التحكم في الأمن الداخلي 
 .الرسمية دون المساس بسلطات الدولة

شهدت العراق وأفغانستان تواجدًا كثيفًا للشركات الأمنية الخاصة بعد الصراعات، مثل شركة بلاكووتر وشركة   :العراق وأفغانستان
عايير  داينكورب. تم توثيق العديد من الانتهاكات والتجاوزات من قبل هذه الشركات، مما دفع المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في دورها ووضع م

ذه التجارب الضوء على المخاطر المحتملة عندما يتم الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص في مجالات تنظيمية أكثر صرامة. تسلط ه 
 .الأمن دون رقابة كافية

، تعرضت شركة "جي فور إس" لانتقادات حادة بسبب فشلها في توفير عدد كافٍ من الحراس 2012في عام    :المملكة المتحدة
المخاطر   أبرز  لتغطية الاحتياجات الأمنية، مما  الجيش  إلى تدخل  النقص اضطر الحكومة  لندن. هذا  لدورة الألعاب الأولمبية في  الأمنيين 

اصة في تأمين الفعاليات الوطنية الكبرى. أثار هذا الحادث تساؤلات حول كفاءة هذه الشركات المرتبطة بالاعتماد على الشركات الأمنية الخ
 .وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وأكد على أهمية وجود خطط بديلة وتنسيق وثيق مع الأجهزة الأمنية الحكومية

من خلال هذه الأمثلة، يتضح أن دور الشركات الأمنية الخاصة في الأمن الداخلي يمكن أن يكون سلاحًا ذا حدين. فمن ناحية، 
تساهم هذه الشركات في تعزيز القدرات الأمنية وتقديم خدمات متخصصة. ومن ناحية أخرى، قد تشكل تحديات لسلطات الدولة إذا لم تخضع  

لذا، فإن التوازن بين الاستفادة من خدمات هذه الشركات وضمان سيادة الدولة وحماية حقوق المواطنين يعد أمرًا حيويًا   لرقابة وتنظيم مناسبين.
 .يستوجب اهتمامًا خاصًا من قبل الحكومات والمجتمع الدولي
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، يمثل تنامي دور الشركات الأمنية الخاصة تحديًا معقدًا لسلطات الدولة. فبينما تساهم هذه الشركات في ةمن وجهة نظر الباحث 
ها.  تعزيز القدرات الأمنية وتقديم خبرات متخصصة، إلا أن غياب الرقابة والتنظيم الصارم قد يؤدي إلى تجاوزات تهدد سيادة الدولة واستقرار 

ا بوضوح كيف يمكن لشركة أمنية خاصة أن تتحول إلى قوة مؤثرة تتحدى السلطة المركزية. لذا، يرى الباحث تُظهر حادثة شركة فاغنر في روسي
أن التوازن بين الاستفادة من خدمات هذه الشركات وضمان سيادة الدولة يتطلب وضع أطر قانونية وتنظيمية محكمة، وتعزيز الرقابة لضمان  

 .نات بالقوانين والمصالح الوطنيةالتزام هذه الكيا

 الفرع الثاني 
 الشركات العسكرية الخاصة في النزاعات المسلحة وتأثيرها على سيادة الدول  

شهدت العقود الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في دور الشركات العسكرية الخاصة في النزاعات المسلحة حول العالم. هذه الشركات، التي  
حروب  تقدم خدمات عسكرية تشمل التدريب، والدعم اللوجستي، وحتى المشاركة المباشرة في العمليات القتالية، أصبحت لاعبًا أساسيًا في مسرح ال

 .الحديثة

 أولًا: دور الشركات العسكرية الخاصة في النزاعات المسلحة 

شريكًا رئيسيًا للجيوش في توفير الدعم   (KBR) تعتبر الشركات العسكرية الخاصة مثل كيلوج براون آند روت  :تقديم الدعم اللوجستي والتقني .1
لتوفير خدمات الإمداد، والنقل، والبناء،  KBR الأمريكية بشكل كبير على(، اعتمدت القوات  2011- 2003اللوجستي. خلال الحرب في العراق )

ت  والصيانة. هذا الاعتماد الكبير أدى إلى خصخصة جوانب مهمة من العمليات العسكرية، مما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على كفاءة العمليا
 .وسيطرة الدولة على مواردها

العسكرية  .2 إنكوربوريشن  :التدريب والاستشارات  الشركات مثل ميليتاري بروفشنال ريسورسس  للقوات   (MPRI) تقدم  خدمات تدريبية واستشارية 
تدريبًا واستشارات للجيش الكرواتي، مما ساهم في تغيير موازين القوى   MPRI المسلحة في دول مختلفة. في البلقان خلال التسعينيات، قدمت

ية في الصراع هناك. هذا التدخل أثار جدلًا حول مدى تأثير الشركات العسكرية الخاصة على نتائج النزاعات ومسؤوليتها عن التداعيات السياس
 .والإنسانية

،  (Blackwater) شركة بلاكووتر .بعض الشركات العسكرية الخاصة تشارك بشكل مباشر في العمليات القتالية  :المشاركة القتالية المباشرة .3
، حيث  2007، شاركت في عمليات قتالية في العراق. حادثة ساحة النسور في بغداد عام  (Academi) التي أعيد تسميتها لاحقًا إلى أكاديمي

مدنيًا عراقيًا على يد عناصر من بلاكووتر، سلطت الضوء على المخاطر المرتبطة بمشاركة هذه الشركات في القتال وعدم خضوعها    17قتل  
 .لقواعد الاشتباك والأنظمة العسكرية التقليدية

تتولى الشركات العسكرية الخاصة مهام حماية السفارات، والمنشآت الحيوية، والشخصيات الهامة في مناطق    :حماية المنشآت والشخصيات .4
مة النزاع. على سبيل المثال، كانت بلاكووتر مسؤولة عن حماية الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق. هذا الدور يثير تساؤلات حول مدى ملاء

 .ة تسعى للربحتسليم مهام أمنية حساسة لشركات خاص

 ثانياً: تأثير الشركات العسكرية الخاصة على سيادة الدول 

قد يؤدي تواجد الشركات العسكرية الخاصة إلى تقويض سيادة الدول، خاصة إذا كانت هذه الشركات تعمل بدون   :تقويض السيادة الوطنية .1
 (Executive Outcomes) إكزكيوتيف أوتكومزرقابة صارمة أو تتجاوز صلاحياتها. في سيراليون خلال التسعينيات، استعانت الحكومة بشركة  

المتمردين. ورغم نجاح   الدولة  لمواجهة  أثار مخاوف بشأن استقلالية  الشركة في تحقيق أهداف عسكرية، إلا أن الاعتماد على قوة خارجية 
 .وسيطرتها على أمنها الداخلي

يمكن للشركات العسكرية الخاصة أن تؤثر على القرارات السياسية للدول، خاصة عندما تصبح قوة    :التأثير على القرارات السياسية والعسكرية .2
في روسيا تعد مثالًا واضحًا. تنشط فاغنر في مناطق نزاع متعددة مثل  (Wagner Group) شركة فاغنرعسكرية مهمة داخل الدولة. قضية  

، قاد يفغيني بريغوجين، قائد فاغنر، تمردًا ضد القيادة العسكرية الروسية، مما أبرز مدى خطورة امتلاك 2023سوريا، ليبيا، وأوكرانيا. في عام  
 .شركات خاصة لقدرات عسكرية كبيرة وتأثيرها على استقرار الدول
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تورطت بعض الشركات العسكرية الخاصة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى حادثة ساحة النسور،  :انتهاكات حقوق الإنسان .3
هناك تقارير عن انتهاكات ارتكبتها شركة فاغنر في أفريقيا، خاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث اتُهمت بارتكاب أعمال عنف ضد  

 .ه الشركات يعزز من احتمالية تكرار مثل هذه الانتهاكاتالمدنيين. غياب المساءلة القانونية لهذ

تعمل الشركات العسكرية الخاصة غالبًا في ظل غياب الشفافية، مما يجعل من الصعب مراقبة أنشطتها أو    :غياب الشفافية والمساءلة.4
في بابوا غينيا الجديدة، قامت الشركة بتوريد أسلحة وتدريب قوات  (Sandline International) ساندلاين إنترناشيونالمحاسبتها. في قضية  

 .محلية دون علم البرلمان، مما أدى إلى أزمة سياسية ودستورية في البلاد

 بعض الحالات التطبيقية لتأثير الشركات العسكرية على السيادة الوطنيةثالثاً: 

تنشط شركة فاغنر في العديد من مناطق النزاع، مثل سوريا حيث دعمت القوات الحكومية، وفي ليبيا حيث    :شركة فاغنر والنزاعات الدولية .1
المتحدة عام   لتقرير للأمم  الدولي  2020دعمت قوات خليفة حفتر. وفقًا  للقانون  انتهاكات محتملة  قتالية وفي  ، تورطت فاغنر في عمليات 

 .ة وأدى إلى تعقيد النزاعاتالإنساني، مما أثر على سيادة الدول المعني

في أنغولا وسيراليون، استعانت الحكومات بشركة إكزكيوتيف أوتكومز لمواجهة التمردات. ورغم النجاح العسكري،    :إكزكيوتيف أوتكومز في أفريقيا .2
إلا أن وجود قوات أجنبية خاصة أثار مخاوف بشأن السيطرة على الموارد الطبيعية، حيث يُعتقد أن الشركة حصلت على امتيازات في مجال 

 .لى سيادة الدولة على ثرواتهاالتعدين مقابل خدماتها، مما يؤثر ع

بالإضافة إلى حادثة ساحة النسور، تورطت بلاكووتر في حوادث أخرى أثارت التوتر بين الولايات المتحدة والعراق. غياب   :بلاكووتر في العراق .3
ة، مما  المساءلة القانونية لعناصر الشركة أدى إلى مطالبات عراقية بإنهاء وجود هذه الشركات ومراجعة الاتفاقيات الأمنية مع الولايات المتحد

 .ت الثنائية وسيادة العراقأثر على العلاقا

بالبشر واستغلال القُصّر خلال عملها في في فضائح تتعلق بالاتجار  (DynCorp) داينكوربتورطت شركة  :داينكورب في البلقان وأفغانستان  .4
دى إلى  البلقان في التسعينيات. في أفغانستان، وُجهت اتهامات للشركة بالفساد وسوء الإدارة المالية في برامج تدريب الشرطة الأفغانية، مما أ

 .إهدار الموارد وأثر على جهود بناء القدرات المحلية

 رأي الباحثة   رابعاً:

، يمثل غياب الأطر القانونية الدولية الشاملة لتنظيم عمل الشركات العسكرية الخاصة تحديًا كبيرًا يهدد سيادة  ةمن وجهة نظر الباحث
وضوح  الدول ويخلق فراغًا قانونيًا يمكن أن يُستغل لارتكاب انتهاكات دون مساءلة. التعقيدات في تطبيق القانون الدولي الإنساني، بسبب عدم  

ت، تجعل من الصعب محاسبتهم أو تطبيق اتفاقيات جنيف عليهم. هذا الوضع يُعزز الحاجة الملحة لوضع أطر  تصنيف موظفي هذه الشركا
 .قانونية وتنظيمية تحدد دور هذه الشركات وتضمن التزامها بالقوانين الوطنية والدولية

ضرورة أن تبادر الدول إلى سن قوانين تنظم عمل الشركات العسكرية الخاصة داخل أراضيها وخارجها،   ة رى الباحثتانطلاقًا من ذلك،  
شطة هذه وضمان امتثالها للمعايير القانونية والأخلاقية. كما يجب تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إنشاء آليات رقابة فعالة تضمن مراقبة أن

بها انتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، يُشدد الباحث على أهمية تقوية الجيوش الوطنية والمؤسسات الأمنية الشركات وفرض عقوبات في حال ارتكا
للحد من الاعتماد على هذه الشركات، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات والخبرات ووضع معايير وقواعد مشتركة لمواجهة التحديات 

 .بهاالمرتبطة 

 المبحث الثاني: تأثير الشركات الأمنية الخاصة على حق تقرير المصير 

في تحديد   الحق  الشعوب  المتحدة، حيث يمنح  الأمم  الدولي وميثاق  القانون  في  الأساسية  الركائز  أحد  المصير  تقرير  يُعتبر حق 
مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي بحرية ودون تدخل خارجي. هذا الحق يُشكل ضمانة لسيادة الشعوب على أراضيها ومواردها، ويُعزز  

 .ار نظامها السياسي وتطوير مسارها التنموي من قدرتها على اختي

تقديم  في  المسلحة أو  النزاعات  في  الدولية، سواء  الساحة  في  الخاصة كلاعب مؤثر  الأمنية  الشركات  الأخيرة، برزت  العقود  في 
ير.  الخدمات الأمنية داخل الدول. هذا التوسع في دورها أثار تساؤلات حول تأثيرها على سيادة الدول وحقوق الشعوب، ولا سيما حق تقرير المص

خل هذه الشركات في الشؤون الداخلية للدول، وتورطها في النزاعات المسلحة، إلى تقويض قدرة الشعوب على ممارسة هذا الحق،  إذ قد يؤدي تد
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وسوف نتناول هذا المبحث في .سواء من خلال التأثير على القرارات السياسية أو السيطرة على الموارد أو حتى تغيير موازين القوى في النزاعات
 مطلبين : 

 المطلب الأول: مفهوم حق تقرير المصير وأثر الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة عليه
يُعتبر حق تقرير المصير من المبادئ الأساسية الراسخة في القانون الدولي، وهو الحق الذي يمنح الشعوب الحرية في تحديد وضعها 

نظامها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي دون تدخل خارجي. تم التأكيد على هذا الحق في ميثاق الأمم المتحدة والعهدين السياسي واختيار  
 .الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يعكس أهميته في تعزيز السلام والأمن الدوليين

في الوقت الذي تسعى فيه الشعوب إلى ممارسة حقها في تقرير مصيرها، برزت الشركات الأمنية الخاصة كجهات فاعلة جديدة على 
ول. هذا  الساحة الدولية. تقدم هذه الشركات خدمات أمنية وعسكرية متنوعة، وقد تتدخل في النزاعات الداخلية أو تؤثر على القرارات السياسية للد

نامي قد يحمل تأثيرات سلبية على قدرة الشعوب على ممارسة حقها في تقرير المصير، من خلال تقويض سيادة الدول والتدخل في  الدور المت
 .شؤونها الداخلية

 

 الفرع الأول: تعريف حق تقرير المصير في القانون الدولي 

حق تقرير المصير هو أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي المعاصر، وقد تم التأكيد عليه في العديد من المواثيق والاتفاقيات 
دون  الدولية. يُعرّف هذا الحق بأنه حق الشعوب في تحديد وضعها السياسي بحرية، والسعي لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

 .ارجيتدخل خ

على "إنماء العلاقات الودية    2الفقرة    1، حيث تنص المادة  1945تم التأكيد على حق تقرير المصير في ميثاق الأمم المتحدة لعام  
بين الأمم، على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها الحق في تقرير مصيرها". كما تم 

في كلا    1، حيث تنص المادة  1966ين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام  تضمينه في العهد
 ."العهدين على أن "لكافة الشعوب الحق في تقرير مصيرها بنفسها

هذا الحق يُعتبر ضمانة لسيادة الشعوب على أراضيها ومواردها، ويمنحها الحرية في اختيار نظامها السياسي والاجتماعي والثقافي، 
 .لشعوبوتحديد مسارها التنموي وفقًا لإرادتها الحرة. كما يُلزم المجتمع الدولي باحترام هذا الحق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وا 

 الفرع الثاني: التأثير السلبي للشركات الأمنية والعسكرية الخاصة على ممارسة الشعوب لحق تقرير المصير
تحديات جديدة تتعلق بتأثيرها على سيادة الدول وحق مع تنامي دور الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة على الساحة الدولية، برزت  

الشعوب في تقرير مصيرها. تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة والشؤون الداخلية للدول قد يؤدي إلى تقويض قدرة الشعوب على ممارسة  
 :حقها في تقرير المصير لعدة أسباب

تُعتبر الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة جهات فاعلة غير حكومية، وقد تعمل بناءً على مصالح    :تدخل خارجي في الشؤون الداخلية.1
  خاصة أو أجندات الدول التي تنتمي إليها. تدخلها في نزاعات داخلية يمكن أن يغيّر موازين القوى، مما يؤثر على قدرة الشعوب على تحديد 

شركة "فاغنر" الروسية في النزاعات في دول أفريقية مثل جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث مصيرها دون تدخل خارجي. مثال على ذلك، تورط  
 .يُعتقد أنها تؤثر على الديناميات السياسية المحلية

قد تسعى هذه الشركات إلى الحصول على امتيازات اقتصادية مقابل خدماتها، مثل الوصول إلى الموارد الطبيعية.   :استغلال الموارد الطبيعية.2
هذا يمكن أن يؤدي إلى استنزاف ثروات الدول والشعوب، مما يحد من قدرتها على تحقيق تنمية مستدامة وتقرير مصيرها الاقتصادي. في  

ومز" على امتيازات تعدين مقابل مشاركتها في العمليات العسكرية، مما أثر على سيادة الدولة على  سيراليون، حصلت شركة "إكزكيوتيف أوتك
 .مواردها

الاعتماد على قوات أجنبية خاصة قد يضعف من شرعية الحكومات الوطنية في نظر شعوبها، ويثير    :تقويض الشرعية والسيادة الوطنية.3
تساؤلات حول قدرتها على حماية مواطنيها وإدارة شؤونها. هذا يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية تعرقل ممارسة حق تقرير 

 .المصير
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تورط بعض الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في انتهاكات لحقوق الإنسان يمكن أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع    :انتهاكات حقوق الإنسان.4
الإنسانية، مما يعيق الشعوب عن ممارسة حقوقها الأساسية، بما في ذلك حق تقرير المصير. غياب المساءلة والشفافية يزيد من تفاقم هذه  

 .المشكلة

الديمقراطية.5 العمليات  تدخل هذه الشركات في العمليات الانتخابية أو دعمها لأطراف معينة في النزاعات قد يؤثر على نتائج   :تأثير على 
 .الانتخابات والعمليات الديمقراطية، مما يحد من قدرة الشعوب على اختيار ممثليها بحرية

من خلال هذه التأثيرات، يتضح أن نشاط الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة يمكن أن يشكل تهديدًا حقيقيًا لحق الشعوب في تقرير 
 .مصيرها، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية للحد من هذه التأثيرات السلبية

 المطلب الثاني: الأطر القانونية لتنظيم عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة وحماية حق تقرير المصير

مع تزايد تأثير الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة على الساحة الدولية ودورها المتنامي في النزاعات المسلحة والشؤون الداخلية 
ا  للدول، برزت الحاجة الملحة إلى وضع أطر قانونية تنظم عمل هذه الشركات وتحد من تأثيراتها السلبية. يُعد تنظيم نشاط هذه الشركات أمرً 

 .ضمان احترام سيادة الدول وحماية حقوق الشعوب، ولا سيما حقها في تقرير المصير دون تدخل خارجيحيويًا ل

في هذا المطلب، سنتناول الأطر القانونية الدولية الحالية التي تهدف إلى تنظيم عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، مسلطين 
ير الضوء على الجهود والمبادرات الدولية في هذا المجال. كما سنناقش السبل الممكنة لتحسين هذه الأطر القانونية، بما يضمن حماية حق تقر 

 .ن التأثيرات السلبية المحتملة لنشاط هذه الشركات، من خلال تعزيز التشريعات الوطنية والدولية وتفعيل آليات الرقابة والمساءلةالمصير م

 الفرع الأول: الأطر القانونية الدولية لتنظيم الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة

يواجه المجتمع الدولي تحديًا متزايدًا في تنظيم عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة نظرًا لدورها المتنامي وتأثيرها على الساحة  
تسعى الدولية. على الرغم من غياب معاهدة دولية ملزمة تنظم بشكل شامل أنشطة هذه الشركات، إلا أن هناك عدة مبادرات وأطر قانونية دولية  

 :إلى توجيه وتنظيم عملها. فيما يلي أبرز هذه الأطر والمبادرات

تُعد وثيقة مونترو واحدة من أهم المبادرات الدولية في هذا المجال. تم إطلاقها بمبادرة من الحكومة السويسرية واللجنة  :    :(2008) وثيقة مونترو .1
أثناء   الدولية للصليب الأحمر، وتهدف إلى توضيح الالتزامات القانونية الدولية للدول فيما يتعلق بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة 

سلحة. تقدم الوثيقة مجموعة من القواعد والممارسات الفضلى للدول المتعاقدة مع هذه الشركات، وتؤكد على ضرورة امتثالها للقانون النزاعات الم
 .الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

كمبادرة طوعية تهدف إلى تعزيز معايير    2010أُطلقت هذه المدونة في عام  :    :(ICoC) مدونة سلوك الجمعية الدولية للشركات الأمنية الخاصة  .2
اكات.  السلوك المهني والأخلاقي للشركات الأمنية الخاصة. تلتزم الشركات الموقعة على المدونة باحترام حقوق الإنسان وتجنب المشاركة في انته

 .معرضين للخطر، وتوفير آليات للشكاوى والمساءلةتشمل المدونة مبادئ تتعلق باستخدام القوة، وحماية الأشخاص ال 

أُنشئت هذه المجموعة بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان، وتهدف إلى دراسة    :مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن استخدام المرتزقة .3
تأثير أنشطة المرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة على حقوق الإنسان. تسعى المجموعة إلى تطوير إطار قانوني دولي ينظم عمل 

 .لم تحظَ بتأييد واسع من الدول الأعضاء، إلا أنها 2010هذه الشركات، وقد قدمت مشروع اتفاقية دولية في عام  

تهدف هذه الاتفاقية إلى القضاء على ظاهرة المرتزقة من  :    :(1989) واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهمالاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة   .4
ل  خلال تجريم أنشطتهم وتحديد التزامات الدول في منعها. ومع ذلك، تواجه الاتفاقية تحديات في التطبيق نظرًا لعدم تصديق العديد من الدو 

 .وم المرتزقة عن هذه الشركات من الناحية القانونيةعليها، وعدم شمولها للشركات الأمنية والعسكرية الخاصة بشكل مباشر، حيث يختلف مفه

على الرغم من أن اتفاقيات جنيف لا تتناول بشكل محدد الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، إلا   :القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف .5
عد  أن مبادئ القانون الدولي الإنساني تُطبق على جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة. يجب على موظفي هذه الشركات الالتزام بقوا 

 .والجرحى الحرب، بما في ذلك حماية المدنيين والأسرى 

تُقدم هذه المبادئ إطارًا لمنع ومعالجة تأثيرات الأعمال :    :(2011) المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان .6
التجارية على حقوق الإنسان، وتشمل جميع الشركات بما فيها الأمنية والعسكرية الخاصة. تركز المبادئ على ثلاث ركائز: واجب الدولة في  

 .سبل الانتصاف للمتضررينحماية حقوق الإنسان، ومسؤولية الشركات في احترام تلك الحقوق، والحاجة إلى توفير 



388

 4202 لسنة ثانيتشرين ال (4العدد ) (27)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

 :المبادرات الإقليمية .7

"الاتفاقية الخاصة بالقضاء على المرتزقة في أفريقيا"، والتي تهدف إلى مكافحة   1977أصدر الاتحاد الأفريقي في عام   :الاتحاد الأفريقي
 .ظاهرة المرتزقة والتنظيم غير القانوني للقوات العسكرية الخاصة

o يعمل الاتحاد الأوروبي على تطوير سياسات وإرشادات لتنظيم عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، خاصة في سياق   :الاتحاد الأوروبي
 .عمليات حفظ السلام وبناء القدرات في الدول الشريكة

أرى أن الأطر القانونية الدولية الحالية تواجه تحديات تعيق تنظيم عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة. أولًا، معظم  ترى الباحثة  
ال تباين  ثانيًا،  فعاليتها في فرض الامتثال والمساءلة.  قانونيًا، مما يقلل من  السلوك غير ملزمة  مصالح  المبادرات مثل وثيقة مونترو ومدونة 

عقبة، حيث تعتبر بعض الدول هذه الشركات أدوات استراتيجية، مما يعيق التوصل إلى اتفاق دولي شامل. ثالثًا، غياب تعريف   الوطنية يمثل
  دولي واضح لهذه الشركات وتعقيدات تصنيف موظفيها يصعّب تطبيق القانون الدولي عليهم، ويسمح بالتهرب من المسؤولية. أخيرًا، نقص آليات

ءلة الفعّالة يجعل من الصعب محاسبة الشركات على الانتهاكات المحتملة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الانتهاكات وتقويض الثقة في النظام  المسا
 .القانوني الدولي

 الفرع الثاني: تحسين الأطر القانونية لضمان حماية حق تقرير المصير من تأثير الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة 
مع تزايد دور الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة وتأثيرها المحتمل على سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، يصبح من  

المستويين الوطني والدولي لضمان حماية هذا الحق الأساسي. يهدف هذا الفرع إلى استعراض السبل  الضروري تحسين الأطر القانونية على  
ل  الممكنة لتعزيز هذه الأطر القانونية، وتقديم توصيات لضمان أن تكون أنشطة هذه الشركات متوافقة مع القانون الدولي وتحترم سيادة الدو 

 .وحقوق شعوبها

 أولًا: تطوير معاهدات واتفاقيات دولية ملزمة 

 :صياغة معاهدة دولية شاملة .1

غياب معاهدة دولية ملزمة ينظم عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة يخلق فراغًا قانونيًا. يجب أن تعمل الدول بالتعاون   :ضرورة المعاهدة
 .مع المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، على صياغة معاهدة تحدد بوضوح مسؤوليات وواجبات هذه الشركات

يجب أن تتضمن المعاهدة تعريفًا دقيقًا للشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، وتحدد نطاق أنشطتها المسموح بها، وتفرض  :محتوى المعاهدة
 .معايير للامتثال للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان

آليات دولية لمراقبة امتثال الشركات والدول للالتزامات المنصوص عليها، مع توفير سبل  يجب أن تنشئ المعاهدة   :آليات المراقبة والمساءلة 
 .للمساءلة والعقوبات في حالة الانتهاكات

 :تعزيز دور المنظمات الدولية والإقليمية .2

يمكن تعزيز دور الأمم المتحدة من خلال دعم جهود مجموعة العمل المعنية بالمرتزقة والشركات الأمنية والعسكرية الخاصة،   :الأمم المتحدة
 .والعمل على تفعيل توصياتها 

مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، يمكنها تطوير سياسات وتشريعات إقليمية تنظم عمل هذه الشركات ضمن نطاقها  :الاتحادات الإقليمية
 .الجغرافي

 ثانياً: تعزيز التشريعات الوطنية وتنظيم عمل الشركات داخليًا 

 :وضع قوانين وطنية صارمة .1

يجب أن تشترط الدول حصول الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة على تراخيص لممارسة أنشطتها، مع فرض شروط   :التراخيص والرقابة
 .تتعلق بالخبرة، والامتثال للقوانين، والسجل الجنائي

يجب أن تحدد القوانين الوطنية بوضوح الأنشطة المسموح بها والممنوعة لهذه الشركات، مع التركيز على منعها من  :تحديد نطاق الأنشطة
 .المشاركة في العمليات القتالية المباشرة التي قد تؤثر على سيادة الدولة وحق تقرير المصير

إنشاء هيئات رقابية وطنية مستقلة لمراقبة أنشطة هذه الشركات، وضمان توفر آليات لتلقي الشكاوى ومحاسبة الشركات على   :آليات المساءلة
 .الانتهاكات
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 :التعاون مع المجتمع المدني  .2

 .تشجيع منظمات المجتمع المدني على مراقبة أنشطة الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، وتوثيق أي انتهاكات محتملة :المشاركة المجتمعية

 .نشر الوعي بين المواطنين حول حقوقهم وسبل تقديم الشكاوى في حالة تعرضهم لانتهاكات من قبل هذه الشركات :التوعية والتثقيف

 ثالثاً: تعزيز الشفافية والمسؤولية الاجتماعية للشركات

 :الالتزام بالمعايير الدولية .1

 .وغيرها من المعايير الدولية (ICoC) تشجيع الشركات على الالتزام بمدونة سلوك الجمعية الدولية للشركات الأمنية الخاصة :مدونات السلوك

 .ضمان تدريب موظفي الشركات على الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان :التدريب والتوعية

 :الإفصاح والشفافية .2

مطالبة الشركات بالكشف عن تفاصيل عقودها وأنشطتها، خاصة في مناطق النزاع، لضمان عدم تورطها في   :الإفصاح عن العقود والأنشطة
 .أنشطة غير قانونية أو تؤثر سلبًا على حق تقرير المصير

 .إلزام الشركات بنشر تقارير دورية حول أنشطتها، والتزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية :التقارير الدورية

 رابعاً: تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات

 :تبادل الخبرات وأفضل الممارسات  .1

الدولية التحديات تنظيم   :الندوات والمؤتمرات  الخاصة، لمناقشة  الدولية، والشركات الأمنية والعسكرية  الدول، والمنظمات  فعاليات تجمع بين 
 .وتبادل الخبرات حول أفضل السبل لتنظيم عمل هذه الشركات

إنشاء شبكات للتعاون بين الهيئات الرقابية الوطنية، لتبادل المعلومات حول الشركات والموظفين المتورطين في  :الشبكات الإقليمية والدولية
 .انتهاكات

 :تنسيق الجهود لمواجهة الانتهاكات .2

 .تنسيق الجهود لفرض عقوبات على الشركات أو الأفراد المتورطين في انتهاكات جسيمة، مثل حظر السفر أو تجميد الأصول :العقوبات الدولية

 .تقديم الدعم للدول التي تحتاج إلى تعزيز قدراتها القانونية والرقابية لتنظيم عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة :لدعم الفني والقانوني

 خامساً: تعزيز قدرات الدول للحفاظ على سيادتها 

 :تقوية الجيوش الوطنية والأجهزة الأمنية .1

 .الاستثمار في تدريب وتجهيز القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الوطنية، لتقليل الحاجة إلى الاستعانة بشركات خاصة :التدريب والتجهيز

 .تحسين ظروف عمل أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لجذب الكفاءات والاحتفاظ بها  :الرواتب والحوافز

 :تنمية القدرات القانونية والقضائية .2

 .الأمنية والعسكرية الخاصةمراجعة وتحديث القوانين الوطنية لتشمل التحديات الجديدة المرتبطة بالشركات  :تحديث القوانين

 .تعزيز قدرات الجهاز القضائي في التعامل مع القضايا المتعلقة بهذه الشركات، وتطبيق القانون بفعالية :تدريب القضاة والمدعين العامين 

 سادساً: دعم حق تقرير المصير من خلال التنمية المستدامة 

 :الاستثمار في التنمية .1

 .توجيه الموارد نحو تنمية المجتمعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على ممارسة حقها في تقرير المصير :البنية التحتية والتعليم والصحة

 .دعم منظمات المجتمع المدني لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار :تمكين المجتمع المدني 

 :مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة .2

 .إدارة شفافة وعادلة للموارد الطبيعية، لمنع استغلالها من قبل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصةضمان  :الشفافية في إدارة الموارد

تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف يعزز من ثقة المواطنين في الدولة، ويقلل من مخاطر اللجوء إلى الجهات الفاعلة   :تعزيز سيادة القانون 
 .غير الحكومية
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 الخاتمة

الأمنية والعسكرية الخاصة على سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها. من خلال تحليل دور هذه    تأثير الشركاتهذا البحث    تناولنا في
القدرات الأمنية للدول وتقديم خدمات الداخلي والنزاعات المسلحة، تبين أن لها تأثيرات مزدوجة؛ فهي تساهم في تعزيز   الشركات في الأمن 

لسلطات الدولة وسيادتها إذا لم تُنظَّم بشكل مناسب. حادثة شركة "فاغنر" في روسيا وحوادث  متخصصة، وفي الوقت نفسه قد تشكل تحديات  
  أخرى في دول مثل العراق وأفغانستان أظهرت المخاطر المحتملة لهذه الشركات على الاستقرار الداخلي وحقوق الإنسان. تبرز الحاجة الملحة 

 .قانونية وتنظيمية فعّالة على المستويين الوطني والدولي لضمان أنشطة هذه الشركات بما يحترم سيادة الدول وحقوق شعوبها إلى وضع أطر

 :نتائج البحث

قد تشكل تهديدًا و   .تساهم في تعزيز القدرات الأمنية للدول وتقديم خدمات متخصصة  :تأثير مزدوج للشركات الأمنية والعسكرية الخاصة .1
 .لسيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها إذا لم تُنظَّم بشكل مناسب

 .صعوبة تصنيف موظفي هذه الشركات كمدنيين أو مقاتلين يجعل من الصعب تطبيق القانون الدولي عليهم  :التحديات القانونية والتنظيمية .2
 .نقص آليات المساءلة والرقابة يزيد من احتمالية الانتهاكات وتقويض سيادة القانون و 

تدخل هذه الشركات في النزاعات المسلحة والشؤون الداخلية للدول يمكن أن يقوض قدرة الشعوب    :التأثير السلبي على حق تقرير المصير .3
 .استغلال الموارد الطبيعية وتقويض الشرعية الوطنية من خلال الاعتماد على قوات خارجيةو  .على ممارسة حقها في تقرير مصيرها

 : التوصيات

 .لةصياغة معاهدة دولية شاملة تنظم عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، تحدد مسؤولياتها وواجباتها، وتفرض آليات رقابة ومساءلة فعّا .1

 .تعزيز دور المنظمات الدولية والإقليمية في تطوير سياسات وتشريعات تنظم هذه الشركات .2

 .سن قوانين وطنية صارمة تنظم عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، تفرض شروطًا للتراخيص وتحدد نطاق الأنشطة المسموح بها .3

 .إنشاء هيئات رقابية وطنية مستقلة لمراقبة أنشطة هذه الشركات وضمان امتثالها للقوانين .4

 .إلزام الشركات بالإفصاح عن عقودها وأنشطتها، خاصة في مناطق النزاع .5

 .توفير آليات لتلقي الشكاوى ومحاسبة الشركات على الانتهاكات المحتملة .6

 .الاستثمار في بناء قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الوطنية لتقليل الاعتماد على الشركات الخاصة .7

 .تحسين ظروف عمل أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لجذب الكفاءات والاحتفاظ بها .8

 .تبادل المعلومات والخبرات بين الدول حول أفضل الممارسات في تنظيم عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة .9

 .تنسيق الجهود لفرض عقوبات على الشركات أو الأفراد المتورطين في انتهاكات جسيمة .10

 .الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية لتعزيز قدرتها على ممارسة حقها في تقرير المصير .11

 .نشر الوعي حول حقوق الشعوب ومخاطر تدخل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة .12

 .دعم منظمات المجتمع المدني لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار ومساءلة الحكومات والشركات .13

 وختاما اسأل الله التوفيق والسداد 

  


